
  صاطوري الجودي. د                                                            تحديات القطاع المصرفي الجزائري نحو ا�نفتاح ا�قتصادي       

 

 04/2010: العدد                     53وم ا�قتصادية والتسيير والعلوم التجارية                  لمجلة الع

  نحو ا�نفتاح ا�قتصادي القطاع المصرفي الجزائري تحديات
  صاطوري الجودي. د

  جامعة تبسة
  ملخص

يواجه القطاع المصرفي الجزائري عدد من 
التحديات الناتجة عن التطورات السريعة في 
العمل المصرفي الدولي، مما أدى إلى بروز 
الحاجة /حداث ا/ص-ح والتحرير 

في تطبيق المصرفي، حيث تم البدء 
ا/ص-حات في جوانب عديدة اعتبارا من 
مطلع التسعينيات، وقد كان ھدفھا التوجه نحو 
فتح السوق المصرفية المحلية أمام المنافسة 
اGجنبية والوصول إلى تحرير الخدمات 

  .مصرفيةال
إن تحقيق ھذا الھدف يتطلب توفر مجموعة 
من الشروط الضرورية ل-ستفادة من مزايا 

لمصرفي وتجنب تھديدات المنافسة التحرر ا
  . اGجنبية

التحرير  -ا'ص%ح البنكي :الكلمات المفتاحية
السياسة  –الخدمات المصرفية  –المصرفي 

  المالية والنقدية

Résumé 
  Le Secteur bancaire algérien est confronté à 
un certain nombre de défis  résultant de 
l'évolution rapide des opérations bancaires 
internationales, ce qui a conduit à 
l'émergence de la nécessité d'une réforme 
bancaire et de libéralisation.  L’application 
ses réformes sur de nombreux aspects, a été 
entamée du début des années quatre-vingt-
dix. L’objectif de ces réformes est de 
s’orienter vers l’ouverture du marché 
bancaire local à la concurrence étrangère et 
d’aboutir à la libéralisation des services 
bancaires. 
 La réalisation de cet objectif exige une série 
de conditions nécessaires pour bénéficier des 
avantages de libéralisation bancaire et savoir 
atténuer les menaces de la concurrence 
étrangère. 
Les mots clés : Réforme Bancaire - 
Libéralisation Bancaire - Services Bancaires 
– Politique Financière et Monétaire. 
   

 
  مقدمة 

يشكل دعامة رئيسية من دعامات برنامج لما كان تحرير القطاع المصرفي في الجزائر  
، فإنه من المھم تناول تجربة مختلف الدول في ألفينا)نعاش ا&قتصادي الذي بدء منذ عام 

  .تحرير قطاعھا ل3ستفادة منھا في ترشيد تحرير القطاع المصرفي
إلى  فالم3حظ للقطاع المصرفي الجزائري فإنه يتسم بإتباع سياسات الكبح المالي، حيث يخضع

قيود متعددة في مجال الودائع وا)قراض، وعدم وجود منافسة حقيقية بين البنوك في السوق 
المحلية وتصاعد المخاطر جراء ارتفاع نسبة القروض المتعثرة والمساھمة الكبيرة للقطاع العام 
في ملكية البنوك وسيطرته إلى إدارة وعمليات ھذه البنوك، وضعف نظم المدفوعات وضعف 

  .ية اAساسية للقطاع المصرفيالبن
ونتيجة لھذه المصاعب، فقد برزت الحاجة )حداث ا)ص3ح وتحرير القطاع المصرفي، والذي 

تحريره من الكبح المالي، تطوير : ارتكز بشكل عام على عدد من العناصر الرئيسية أھمھا
تح الخدمات السياسة النقدية ودعم س3مة القطاع المصرفي وتطوير البنية اAساسية وف

  .المصرفية أمام المنافسة اAجنبية
  : ومن خ3ل ما سبق، فإن ھذه الورقة البحثية تحاول ا)جابة على التساؤل الرئيسي التالي

  ؟ " ما ھي شروط ومتطلبات نجاح القطاع المصرفي في الجزائر " 
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المصرفي وتستمد ھذه الدراسة أھميتھا من محاولة تجنب اFثار السلبية لتحرير القطاع 
وا&ستفادة من مختلف التجارب الناجمة على عملية تحرير قطاعھا المصرفي، والعمل على 

  .توفير شروط النجاح والمناخ الم3ئم لعملية التحرير
  :ولتحقيق ذلك، سيتم ا&عتماد على الفرضيات التالية 

صبح سياسة التحرير المصرفي تخضع لمجموعة من الضوابط حتى تضمن نجاحھا وتإن  -
  .وسيلة من وسائل تحقيق النمو وا&ستقرار

تھيئة الظروف والمناخ الم3ئم لتحرير القطاع المصرفي يساھم في التقليل من اFثار السلبية  -
  .الناجمة عن ذلك التحرير

يؤدي إلى والمالي تحرير القطاع المصرفي كجزء من برنامج شامل لHص3ح ا&قتصادي  -
  .اقتصاديات الدول المتقدمةفي عالمي ومواكبة التطورات المتسارعة ا&ندماج في ا&قتصاد ال

محاو&ت تحرير القطاع المصرفي الجزائري من خ3ل  دراسةوتسعى ھذه الدراسة إلى 
ا)جراءات المتخذة لتحريره، وعوامل زيادة القدرة التنافسية للقطاع المصرفي الجزائري في 

  .من تحريره ظل التحرير وكذا أھم النتائج المنتظرة
  :ولدراسة كل ما سبق، تم تقسيم ھذه الورقة البحثية إلى محوريين رئيسيين ھما

من خ3ل عرض مختلف مفاھيم التحرير   مفھوم وأھداف تحرير القطاع المصرفي وتحدياته -
المصرفي وإبراز أھم التحديات التي تواجه ھذا التحرير خاصة في ظل بروز اAزمة المالية 

  .العالمية
الشروط الواجب توافرھا )نجاح عملية تحرير القطاع المصرفي الجزائري وھذا بنقد ھذه  -

  .الشروط وإبراز المناخ الم3ئم لتجسيد ھذه الشروط
  مفھوم وأھداف تحرير القطاع المصرفي : أو� 

يھدف إص3ح القطاع المصرفي في أي بلد إلى خلق أنظمة مالية ومصرفية تنافسية من أجل 
تيرة النمو ا&قتصادي، حيث يمر ھذا ا)ص3ح عبر بوابة التحرر المالي الذي حضي تعزيز و

  .باھتمام متزايد من قبل العديد من البلدان
وفيما يلي، سيتم توضيح مفھوم وأھداف تحرير القطاع المصرفي وأھم التحديات التي تواجه 

 .ھذا اAخير
  مفھوم تحرير القطاع المصرفي  – 1

مجموعة اAساليب وا)جراءات التي تتخذھا الدولة :" طاع المصرفي بأنهيقصد بتحرير الق
)لغاء أو تخفيف درجة القيود المفروضة على عمل النظام المالي بھدف تعزيز مستوى كفاءته 

  1"وإص3حه كليا 

إزالة القيود على أسعار الفائدة وإلغاء القواعد :" وھناك من يعرف تحرير القطاع المصرفي بأنه
دارية المفروضة على البنوك ومنح درجة أعلى من ا&ستق3لية للمؤسسات المالية، الشيء ا)

  2." الذي يؤدي إلى تحقيق المنافسة في القطاع المصرفي
ومن خ3ل المفھومين السابقين يتضح أن الھدف اAساسي من تحرير القطاع المصرفي ھو 

افسة بين البنوك، وھذا لن يتأتى إ& تعزيز دور قوى السوق في تخصيص الموارد وتعزيز المن
  .بتوفير بنية تشريعية وتنظيمية م3ئمة وتوفير ا)طار البشري المؤھل لتجسيد ذلك

وتجدر ا)شارة إلى أن ھذا المفھوم  كان يقال قبل اAزمة المالية الراھنة، أما اليوم فإنه تبين 
ارد وعلى ضمان ا&ستقرار للعيان أن قوى السوق وحدھا غير قادرة على حسن تخصيص المو

المالي ولذلك اضطرت الحكومات اAكثر لبرالية إلى التدخل )نقاذ الجھاز المصرفي حتى بتأميم 
مما . بعض البنوك المتعثرة في مساس خطير لمبدأ التحرير المالي وا&عتماد على قوى السوق

لمالية العالمية لسنة يبين أن مفھوم تحرير القطاع المصرفي تغير في مفھومه بعد اAزمة ا
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، حيث أصبحت الحكومات توجه عمل ھذه البنوك دون أن تتدخل بصفة مباشرة في 2008
 .عملھا

  أھداف تحرير القطاع المصرفي  – 2
  3:ھناك عدة أھداف يستھدفھا تحرير القطاع المصرفي من أبرزھا

محلية واAجنبية تحقيق فعالية أعلى وكفاءة أكبر لعمل البنوك بھدف تعبئة المدخرات ال -
  .وا&ستفادة منھا في تمويل اقتصادياتھا وزيادة معد&ت ا&ستثمار فيھا

  .إضفاء الطابع الدولي للمعام3ت المالية كما في المعام3ت التجارية -
تعزيز درجة المنافسة فيما بين البنوك للحصول على أكبر قدر ممكن من رؤوس اAموال  -

  .المحلية واAجنبية
داف أخرى تختلف بحسب مستوى التحرير المالي إن كان على المستوى المحلي أو وتوجد أھ

  4 :المستوى الدولي وذلك كما يلي 

  :وبالنسبة للتحرير القطاع المصرفي على المستوى المحلي فيھدف إلى ما يلي
  . ديةالعمل على تخفيض الرقابة وذلك باستخدام اAدوات الكمية غير المباشرة للسياسة النق -      

  .إعطاء حرية أوسع لتحديد أسعار الفائدة وا&تجاه نحو السوق المالية لتحديدھا -      
تخفيف القيود المفروضة على البنوك والتي من شأنھا أن تعمل على زيادة كفاءة النظام  -      

  .المصرفي
في تحديد ھيكل  إلغاء السقوف ا&ئتمانية المفروضة على البنوك التجارية وإعطائھا الحرية -    

  أسعار
  .الفائدة المفروضة على الودائع والقروض      

  :أما بالنسبة لتحرير القطاع المصرفي على المستوى الدولي فعموما يھدف إلى ما يلي
  .إلغاء ضوابط الصرف واعتماد سعر صرف متغير يتحدد وفق تغيرات قوى السوق -     
رفي وفسح المجال أمام الشركات اAجنبية للوساطة تعزيز حالة المنافسة في القطاع المص -     

  المالية
  .وأمام المضاربين والمتعاملين اAجانب      

  .تحرير معام3ت حساب رأس المال والذي يعني حرية انتقال اAموال من والى ا&قتصاد -    
وعليه فمن أجل تحقيق كل ھذه الغايات واAھداف، تسعى كل دولة إلى تحرير قطاعھا 

  .لمصرفي بشكل يساھم في مسايرة نموھا ا&قتصادي وتجسيد سياستھا المالية والنقديةا
  التحديات التي تواجه القطاع المصرفي -3

أصبحت السوق المصرفية أكثر اتساعا وأكثر منافسة وأكثر مخاطرة ،إضافة إلى   
لك تعمل خضوعھا )شراف الجھات المنظمة والرقابية على المستوى الدولي والمحلي، ولذ

  5:البنوك على مواجھة تحديات البيئة الحديثة من خ3ل عدة وسائل أھمھا ما يلي
ا&ندماج بين البنوك لظھور كيانات كبيرة قادرة على المنافسة والوقوف أمام الوحدات  -

  .اAجنبية العم3قة التي تغزو أسواقھا التقليدية
مھا لتخفيض المخاطرة والتعامل مع التنويع في المنتجات والخدمات التي تنتجھا وتقد -

ا&بتكارات في ھذا المجال، وكذلك التنويع في التعامل مع عم3ء عديدين ومناطق جغرافية 
  .مختلفة وقطاعات عديدة وبما يضمن عدم التركز

استخدام التقنية الحديثة لمواجھة متطلبات المرحلة القادمة مثل الصرافة عن بعد والصرافة  -
  .رنتعن طريق ا)نت

  .تعميق استق3لية ودور البنك المركزي في ا)شراف والرقابة على أعمال البنوك -
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وللوصول إلى تحرير القطاع المصرفي الذي يلبي ھذه الغايات ويواجه ھذه التحديات &بد من 
 .توفر جملة من الشروط والمتطلبات، وھو ما سيتم توضيحه في المحور الموالي

 وافرھا )نجاح عملية تحرير القطاع المصرفي الجزائري الشروط الواجب ت: ثانيا 
لقد انصبت جھود ا)ص3ح في العديد من الدول لتحرير القطاع المصرفي بوقف العمل 
بسياسات الكبح المالي وتطوير إدارة السياسة النقدية وتفعيل أسس ومعايير الرقابة وا)شراف 

  .نظام معلومات فعال والتنسيق بينھاوتطوير البنية اAساسية للقطاع المصرفي وبناء 
وفيما يلي يتم توضيح مختلف الشروط الواجب توافرھا )نجاح عملية تحرير القطاع المصرفي 

  .عموما، ومدى توافر ھذه الشروط في القطاع المصرفي الجزائري خصوصا
  وقف العمل بسياسة الكبح المالي  – 1

ن سياسة الكبح المالي من خ3ل تحرير من أجل تحرير القطاع المصرفي ينبغي التخلي ع
  .أسعار الفائدة وإلغاء الضوابط ا)دارية على ا&ئتمان

  تحرير أسعار الفائدة  – 1 – 1
يؤدي تحرير أسعار الفائدة إلى تحسين قدرة القطاع المصرفي على تعبئة وتفعيل دور 

دي ذلك إلى تحقيق المدخرات المحلية في ا&قتصاد وتقوية س3مة القطاع المصرفي، حيث يؤ
أسعار فائدة حقيقية موجبة من خ3ل رفع مستوى أسعار الفائدة ا&سمية، وبذلك فإن التحرير 

  .الكامل Aسعار الفائدة في ظل انخفاض معد&ت موجبة Aسعار الفائدة الحقيقية
ار وتحرير أسع 1990وقد تم توحيد أسعار الفائدة في الجزائر للقطاعين العام والخاص في عام 

  .1995إلى  1990الفائدة على الودائع وعلى ا)قراض خ3ل الفترة الممتدة من 
  إزالة القيود على ا&ئتمان – 2 – 1

تزامنا مع تحرير أسعار الفائدة، يتم إزالة الضوابط المفروضة على تخفيض ا&ئتمان المقدم من 
يلية وبالتالي إزالة مختلف البنوك، ومن ثم إزالة ا)عانات ا&ئتمانية وأسعار الفائدة التفض

المعايير والمبادئ التي كانت تحدد ھيكل أصول البنوك مثل نسبة القروض للودائع والشراء 
  .ا)جباري لسندات الخزينة وعدم اعتبار ھذه البنوك أداة تمويل الديون العامة للدولة
لمالية العامة وعليه، فإن ا&بتعاد عن ا&ئتمان الموجه يساھم في تعزيز وتقوية أوضاع ا

  .وا&نتقال نحو آلية السوق في تمويل خزينة الدولة
، إ& أنھا قررت 6 2000وتجدر ا)شارة إلى أنه تم إزالة القيود على ا&ئتمان في الجزائر عام 

مثل توقيف  2009العودة إلى فرض قيود جديدة على البنوك بموجب قانون المالية لسنة 
الفائدة على القروض السكنية، حيث تھدف ھذه ا)جراءات  القروض ا&ستھ3كية وتخفيض سعر

الوطني المنظم ل3ستثمار اAجنبي وتقوية دور الدولة في مراقبة تحويل  إلى ضبط القانون
  .  الخارج وحماية توازن ميزان المدفوعات اAرباح إلى

خ3ل وضع  ا&ستھ3كية من كما قرر بنك الجزائر تشديد الرقابة على عملية منح القروض  
القروض، وتسجيل كل المستفيدين من  آلية مركزية المخاطر مھمتھا إضفاء الشفافية على منح
الجزائر لتحديد حجم القروض الممنوحة  قروض ا&ستھ3ك التي منحتھا كافة البنوك النشطة في

ديونه، حيث تم تسجيل استفادة  ما يقارب  لكل زبون لتجنّب وضعية عدم قدرته على تسديد
 2300مليار دينار من ضمن  210ألف مستفيد من قروض استھ3كية المقدر حجمھا بـ  700

مليار دينار قيمة القروض ا&ستثمارية، كما يتولى حاليا وضع اللمسات اAخيرة على جھاز 
يكون بإمكانه مراقبة الذمة المالية للمستفيدين من القروض ا&ستھ3كية،  جديدة سينصب قريبا

النوع من القروض للمستفيدين الذين تجاوزوا العتبة المحددة وبالتالي يعانون  اورفض منح ھذ
  7.من عجز في التسديد

  تطوير إدارة السياسة النقدية  -  2
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من أبرز ا)ص3حات في مجال زيادة كفاءة السياسة النقدية ھو التوجه نحو اعتماد السلطات 
ة النقدية لتنظيم مستوى السيولة المحلية وھذا النقدية على أسلوب ا)دارة غير المباشرة للسياس

 .من خ3ل نظام ا&حتياطي ا)لزامي وتكييف قواعد عمل البنك المركزي
  نظام ا&حتياط ا)لزامي  – 1 – 2

يشكل إحدى اAسواق غير المباشرة الھامة &متصاص السيولة المحلية، حيث تعمد   
ودائع التي يتعين على البنوك ا&حتفاظ بھا لتغطية السلطات النقدية إلى تحديد الحد اAدنى من ال

  .السحوبات، ويتم عادة ا&حتفاظ به لدى البنك المركزي
وبشكل عام يؤثر استخدام نسبة ا&حتياطي ا)لزامي على ا&قتراض وأسعار الفائدة وا&قتصاد 

إ& أنه يخلف  ككل، فالتدخل المباشر رغم أنه يحقق اAھداف النقدية الكلية المنشودة بسرعة،
تشوھات تضر با&ستثمار والنمو ا&قتصادي، أما التدخل غير المباشر فقد دل الواقع العملي أنه 

  .أكبر كفاءة في تمكين السياسة النقدية من بلوغ أھدافھا
وتمت  2007حتى نھاية عام  % 6.5وقد كانت نسبة ا&حتياطي ا)لزامي في الجزائر تعادل  

من ودائع البنوك بالعملة  % 3، علما بأنھا كانت تعادل 2008نفي في جا %8زيادتھا إلى 
، وذلك لمواجھة الضغوط التضخمية وتحقيق ا&ستقرار ا&قتصادي الكلي 2001المحلية في عام 

  8. في مناخ اقتصادي يتميز بسيولة فائضة مرتفعة في القطاع المصرفي
  .في الجزائر والعديد من الدول العربية والجدول التالي يبين نسبة ا&حتياطي ا)لزامي المطبق

  2008نسبة ا&حتياطي ا)لزامي في الدول العربية سنة :  )01(الجدول رقم 
  نسبة ا&حتياطي ا)لزامي  اسم البلد
  من الودائع Aجل % 1من الودائع تحت الطلب و  % 14  ا)مارات
  من إجمالي الودائع بالعملة المحلية واAجنبية % 8  اAردن

  من الودائع بالعملة المحلية % 7  لبحرينا
  من إجمالي الودائع بالعملة المحلية واAجنبية  % 13  السودان
  من إجمالي الودائع  % 7.5  سوريا
  من إجمالي الودائع  %  5  عمان
  من إجمالي الودائع  % 3.75  قطر
  جل من إجمالي الودائع A % 15من إجمالي الودائع تحت الطلب و % 25  لبنان
  من إجمالي الودائع  % 20  ليبيا

على الودائع Aجل وعلى ودائع العم3ت  % 10على الودائع المحلية و  % 14  مصر
  اAجنبية 

  من الودائع بالعملة المحلية  % 8  الجزائر
من إجمالي الودائع ا&دخارية  %4من إجمالي الودائع تحت الطلب و  % 13  السعودية

  واFجلة 
  من إجمالي الودائع  % 15  المغرب
  من إجمالي الودائع بالعملة المحلية  % 7  موريتانيا

  من إجمالي الودائع  % 7  اليمن
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ياطي المثلى المطبقة من قبل الكثير من البنوك العالمية بين وتجدر ا)شارة إلى أن نسب ا&حت
  .من إجمال الودائع %20و 15%
  تكييف قواعد عمل البنك المركزي  – 2 – 2

يعد البنك المركزي من أھم المؤسسات المالية في الدول نظرا لدوره في دعم ا&ستقرار المالي 
محلية، ولذلك من المھم أن يتمتع البنك ومكافحة الضغوط التضخمية وتنظيم مستوى السيولة ال

  .المركزي بحرية اختيار واستخدام اAدوات المناسبة )دارة السياسة النقدية
وفي ھذا ا)طار تم تعديل قانون البنك المركزي في عدد من الدول بقصد تعزيز مصداقية 

في الجزائر تجسد السياسة النقدية والمحافظة على استقرار اAسعار وا&ستقرار النقدي، حيث 
المتعلق بالنقد والقرض والذي يحدد القواعد  06/08/2003المؤرخ في  11-03بصدور اAمر 

واFليات التي يجب أن يخضع لھا عمل البنك المركزي المسمى بنك الجزائر، وكذا المؤسسات 
ضمان البنكية والمالية اAخرى وكيفية مراقبتھا لمدى احترامھا لمقاييس التسيير الموجه ل

سيولتھا وقدرتھا على الوفاء اتجاه المودعين والغير وكذا توازن بنيتھا المالية، حيث تھدف ھذه 
  9:ا)ص3حات إلى تحقيق ما يلي

الفصل داخل بنك الجزائر بين مجلس ا)دارة المكلف بتسيير البنك بوصفه مؤسسة، ومجلس  -
 . اسة النقدية والقرضالنقد والقرض الذي يمارس ص3حيات جوھرية على صعيد السي

توسيع ص3حيات مجلس النقد والقرض الذي خولت له الص3حيات في مجال السياسة النقدية  -
 .الخ...وسياسة الصرف والتنظيم وا)شراف، ونظم الدفع

إقامة ھيئة رقابة، مھمتھا متابعة نشاطات البنك، وبوجه خاص تلك المتصلة بتسيير مركزية  -
 .ستحقات غير المدفوعة والسوق النقديةالمخاطر، ومركزية الم

تعزيز استق3ل اللجنة المصرفية، وص3حيتھا وتنظيمھا، ويتم ذلك خصوصا بإحداث أمانة  -
  .عامة للجنة المصرفية تتولى المتابعة اليومية لحسن سير نشاطات ا)شراف

المالية، والتقارير المتصلة بالتسيير التي إثراء مضمون وشروط عرض التقارير ا&قتصادية و -
 .يرفعھا بنك الجزائر إلى مختلف مؤسسات الدولة

إنشاء لجنة مشتركة بين بنك الجزائر ووزارة المالية لتسيير اAرصدة الخارجية والمديونية  -
 . الخارجية

ة ضمان سيولة أفضل في انسياب المعلومات المالية التي أصبحت ضرورية بحكم مكافح -
الكوارث الكبرى المعاصرة وظروف أمنية مالية أحسن لفائدة المؤسسات ا&قتصادية والدولة 

  .بوجه عام
تدعيم شروط ومقاييس اعتماد البنوك، ومسيري البنوك والعقوبات الجزائية التي يتعرض لھا  -

  .مرتكبو المخالفات
لقانوني المتعلق بممارسة زيادة العقوبات التي يتعرض لھا المخالفون للتشريع والتنظيم ا -

 .النشاطات المصرفية
 .منع تمويل نشاطات المؤسسات التابعة لمؤسسي ومسيري البنك -
تعزيز ص3حيات جمعية البنوك والمؤسسات المالية، وكذا اعتماد القانون اAساسي لھذه  -

  .الجمعية من بنك الجزائر
  ي تفعيل معايير الرقابة وا)شراف على الجھاز المصرف – 3

عملت السلطات النقدية في العديد من الدول على تفعيل أسس ومعايير الرقابة وا)شراف بما 
  .ينسجم مع المعايير الدولية المعاصرة

فتفعيل أسس ومعايير الرقابة وا)شراف يتطلب بناء نظم رقابية فعالة وتنظيم النشاط المصرفي 
  .مما يدعم التحول نحو الصيرفة الشاملة
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  ظم الرقابية الن – 1 – 3
يعتبر النظام الرقابي إحدى أھم العوامل لتحقيق ا&ستقرار المالي لكونه يتابع بشكل دقيق 
ومنتظم أداء القطاع المصرفي من خ3ل المؤشرات الرئيسية وبواسطة ا)مكانيات المتاحة لدى 

ئ اAساسية وتجدر ا)شارة إلى أن معظم الدول العربية تقوم بتطبيق المباد. السلطة الرقابية
  .2للجنة بازل 

وبصفة عامة فقد تحسن اAداء العام لنظم الرقابة بشكل ملحوظ في معظم الدول العربية، اAمر 
  .الذي ساھم في انخفاض نسبة القروض المتعثرة وارتفاع المعد&ت المناسبة لكفاية رأس المال

في الدول العربية سنة والجدول الموالي يبين نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 
2008 .  

نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض لبعض الدول العربية لسنة ): 02(الجدول رقم 
2008  

  نسبة القروض المتعثرة  اسم الدولة
 % 25  مصر 
 % 19  تونس 

 % 14  لبنان

 % 30  الجزائر 

 % 12  المغرب

 % 8  ا&مارات 

 % 9  بولونيا 

 % 4  فرنسا

 % 4  تركيا

 % 3  السعودية 

 % 1  اسبانيا 

 % 0.5  سويسرا 
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  تنظيم النشاطات المصرفية المسموح ممارستھا  – 2 – 3

تنظيم النشاطات المصرفية من دولة Aخرى، فبعض البنوك تحضر تقديم خدمات التأمين  يختلف
لعم3ئھا كما ھو الحال في عمان ولبنان، بينما & تفرض قيود على منافسة البنوك لشركات 
التأمين في كل من قطر والجزائر والمغرب ومصر والسودان، في حين يسمح للبنوك في كل 

ت والسعودية وتونس بتقديم خدمات التأمين ضمن قانونية معينة تخضع من البحرين وا)مارا
  .لبعض القيود

والجدير بالم3حظة أن بعض الدول العربية وخصوصا السعودية تتجه نحو اعتماد الصيرفة 
  . الشاملة، والتي تعني السماح بالدمج بين الخدمات المصرفية العادية والخدمات المصرفية

لتشجيع ا&ندماج بين المصارف )نشاء وحدات مصرفية كبيرة يمكنھا وھناك حاجة متزايدة 
  .تقديم خدمات مصرفية متنوعة ومتكاملة بتكلفة تنافسية

  تطوير البنية اAساسية للقطاع المصرفي  – 4
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لتطوير البنية اAساسية للقطاع المصرفي ينبغي العمل على تطوير نظم الدفع والتسوية وإتباع 
ماثل للمعايير المتبعة على المستوى العالمي وكذا إنشاء مكاتب ا&ستع3م معايير محاسبية ت

  .ومؤسسات ضمان الودائع
  تطوير نظم الدفع والتسوية  – 1 – 4

بدأت معظم البنوك المركزية بتطبيق إص3حات تتعلق بتحسين نظم وعمليات الدفع والتسوية بما 
جاءت ھذه ا)ص3حات لتتوافق مع المبادئ  يتسق مع التوجيھات العالمية في ھذا المجال ، وقد

اAساسية لتصميم نظم الدفع والتسوية وتشغيلھا وا)شراف عليھا والتي اعتمدتھا لجنة الدفع 
والتسوية الدولية با&تفاق مع عدد من البنوك المركزية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في 

  . 2001سنة 
Aساسية لنظم الدفع والتسوية بغية تحقيق ا&ستقرار المالي وقد تم ا&ھتمام بتطوير المبادئ ا

  10:حيث تتمثل أھم ھذه المبادئ في اFتي
  توفير ا)طار القانوني المناسب وفق التشريعات المعنية )نشاء ، وعمل نظم الدفع والتسوية  -
على المخاطر أن يسمح عمل ھذه النظم إدراك اAطراف المعنية بالتأثير المحتمل لھذه النظم  -

 .المالية
ضرورة امت3ك ھذه النظم إجراءات واضحة بخصوص إدارة المخاطر ا&ئتمانية ومخاطر  -

 .السيولة
أن توفر ھذه النظم تسوية نھائية للمدفوعات خ3ل اليوم كحد أدنى في نھاية اليوم وفيما يتعلق  -

وھي تعمل على تطبيق نظام  2006بنظم المدفوعات الكبيرة بين البنوك، فإن الجزائر منذ سنة 
التسوية اFلية ا)جمالية، كما ھو الشأن بالنسبة لبعض الدول العربية مثل السعودية وقطر اللتان 

 .1997بدأتا العمل بھذا النظام منذ سنة 
وعلى صعيد نظم تقاص الشيكات، فقد بذل العديد من الدول العربية جھودا كبيرة )دخال نظام 

  .تروني لتسريع عملية صرف الشيكات وتقاصھا بين البنوكتقاص الشيكات ا&لك
ومن ھذا المضمون تضع الجزائر مشروع تطوير عصرنة نظام الدفع، وھذا وفقا للقواعد 

المبالغ الكبيرة، مقاصة (والمبادئ والمعايير الدولية، حيث يرمز تطوير عصرنة نظام الدفع 
 11:اAھداف التاليةإلى تحقيق ) الدفع الكلي والتسديدات في اAسواق

الخواص، (م3ءمة نظام الدفع، المقاصة، والدفع ما بين البنوك &حتياجات المستعملين  -
ولمتطلبات اقتصاد معاصر، خاصة اAخذ بعين ا&عتبار استعمال الوسائل ) المؤسسات وا)دارة

 .ا)لكترونية
 .تخفيض فترة الدفع، خاصة المباد&ت خارج المساحة المالية -
ترقية استعمال الدفع ا)كتتابي تعويضا للدفع النقدي بتحسين النوعية، وتخفيض آجال معالجتھا  -

 .وتسديدھا
التطابق مع المقاييس الدولية فيما يخص تسيير مخاطر السيولة، القروض و الحماية ضد  -

 .مخاطر اAنظمة اFلية
 .تعزيز فعالية و أمن المباد&ت و تسديد عمليات البورصة -
د باشر بنك الجزائر في تحقيق نظام الدفع للمبالغ الكبيرة المستعجلة، حيث يتكفل ھذا النظام  وق

  12:بما يلي
عمليات التسديد للمبالغ الكبيرة أو المستعجلة المرسلة من طرف المشاركين إما لحسابھم أو  -

 .لحساب زبائنھم
 .عمليات التسديد المنجزة في السوق النقدية -
 .ع المنجزة في سوق الصرفعمليات الدف -
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 .عمليات دخول و خروج العم3ت الورقية لحسابات المشاركين -
 .أرصدة العمليات المعالجة في غرف المقاصة -
  .التسديدات النقدية لعمليات السوق المالية المسيرة من طرف المودع المركزي -
  ا&لتزام بالمعايير المحاسبية الدولية  – 2 – 4

بية باستثناء المغرب ، المعايير المحاسبية العالمية، كما تفرض اAنظمة الرقابية تتبع الدول العر
على المؤسسات المالية توفير حسابات موحدة لكل الفروع المصرفية التابعة لھا باستثناء تونس 
والجزائر، ھذا وتتحمل البنوك المسؤولية القانونية لدقة وصحة المعلومات التي تنشرھا، حيث 

لطات الرقابية عقوبات على البنوك التي تلتزم بصحة البيانات المنشورة، كما ھو تفرض الس
أشھر أو دفع غرامات  6الشأن في الجزائر حيث  يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة 

  13.مالية
&عتماد على نظام محاسبي جديد مطابق  2010وتجدر ا)شارة إلى أن الجزائر حددت سنة 

ة الدولية وذلك بصفة إجبارية لكل المؤسسات ا&قتصادية والمالية ، وھو للمعايير المحاسبي
الشيء الذي يؤدي إلى تحسين الشفافية وا)فصاح وتطوير نظم المحاسبة تتسابق مع النظم 

  .والمعايير العالمية
وتھدف الرقابة إلى تقليص المخاطر التي تتعرض لھا البنوك إلى حد أدنى ممكن، ومن أھم 

  14:تحقيق ھذا الھدف ما يليوسائلھا ل
  .الحد من المنافسة الھدامة بين البنوك -
  .وضع حدود دنيا لكفاية رأس المال والمحافظة على نسب معقولة من السيولة -
تجنب مخاطر أسعار الفائدة الناجمة عن عدم التوازن في مواعيد ا&ستحقاق بين الموجودات  -

  .والمطلوبات
ھا للبنوك وتلك المحظورة وضع شروط معينة لمنح التراخيص تحديد اAنشطة المسموح ب -

  .)نشاء البنوك
  إنشاء مكاتب ا&ستع3م عن ا&ئتمان المصرفي  – 3 – 4

يعتبر توفر المعلومات عن طالبي ا&قتراض ضروري لتوخي الحيطة والحذر في نسخ ا&ئتمان 
  .بما يساھم في تخفيض مخاطر ا)قراض 

  15:لمعلومات عن المقترضين إلى قسمين رئيسيين ھما وتنقسم تقارير توفير ا
مكاتب ا&ستع3م عن المقترضين والتي تدار من قبل القطاع الخاص وتحت إشراف البنك  -

  .المركزي
سجل ا&قتراض والذي يدار من قبل البنك المركزي بھدف ا)شراف على معلومات  -

  .ا&قتراض والمقترضين
ن المقترضين في الدول العربية ، فھي محدودة ، ففي السعودية تم فبالنسبة لمكاتب ا&ستع3م ع

من قبل عشرة مصارف عاملة فيھا، حيث وفرت مؤسسة النقد العربي " سمة " إنشاء شركة 
، كما أنشأت البنوك 2004السعودي التسھي3ت الضرورية )قامة ھذه الشركة بدءا من سنة 

سمى بشبكة معلومات ا&ئتمان، في حين تم تأسيس الكويتية لشركة ل3ستع3م عن المقترضين ت
  .بنك تجاري 27مملوك من قبل  2005سنة " إستع3م " في مصر شركة 
فيتوفر ھذا السجل في كل من الجزائر ومصر واAردن " سجل ا&قتراض " أما بالنسبة لـ 

طر والمغرب وتونس وغيرھا من الدول العربية، حيث يتولى الرقابة وا)شراف على مخا
ا&نكشاف في بنك معين أو في القطاع المصرفي بشكل عام، وبذلك فإنه يركز على المقترضين 

  .الكبار
  الودائع ) ضمان ( إنشاء نظام تأمين  – 4 – 4
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بالرغم من كافة أنواع الرقابة وا)شراف التي تمارسھا البنوك المركزية للتأكد من س3مة 
Aخيرة تبقى عرضة للصدمات أو الخسائر الفادحة التي قد أوضاع البنوك التجارية، إ& أن ھذه ا

  .تؤدي في بعض اAحيان إلى إف3س بعضھا
وقد تم العمل على إنشاء نظام لتأمين الودائع من مخاطر إف3س البنوك التجارية بحيث يتم تأمين 
الحسابات بسقف معين، وع3وة على ذلك، فإن وجود أنظمة لتأمين الودائع يحافظ على 

  .تقرار المالي في ظل اAزمات المصرفيةا&س
وقد ظھرت فكرة التأمين على الودائع نتيجة ظھور أزمات السيولة التي أدت بإف3س الكثير من 
البنوك التجارية في الدول الغربية والو&يات المتحدة اAمريكية وخاصة في تلك الدول التي 

يات السوق والحرية ا&قتصادية، والملكية يعمل فيھا النظام المصرفي للبنوك التجارية في ظل آل
الخاصة، حيث بدأت السلطات النقدية التفكير في وسيلة تضمن بھا أموال المودعين أو على 

  16.اAقل جزء منھا
وتجدر ا)شارة إلى أنه يتوفر نظام لتأمين الودائع في كل من الجزائر والبحرين واAردن ولبنان 

  .، حيث يھدف ھذا النظام الى تحقيق استقرار النظم الماليةوالمغرب وعمان والسودان واليمن
- 90تم وضع الجھاز القانوني والتنظيمي لضمان الودائع في الجزائر بموجب القانون رقم  وقد
 11- 03والمتعلق بالنقد والقرض، والذي أكده اAمر رقم  14/04/1990المؤرخ في  10

تم تأسيس شركة ضمان الودائع . ض، والمتعلق بالنقد والقر06/08/2003المؤرخ في 
) بموجب القانون(من قبل بنك الجزائر بصفته عضو مؤسس  2003المصرفية في شھر ماي 

  .وتعد البنوك المساھمة الوحيدة فيھا
في تاريخ إنشاء ھذه الشركات والبنوك ا&ثنين والعشرين التي تمارس نشاطھا في الجزائر 

ير رأسمال شركة ضمان الودائع المصرفية حدود عشرة والمعتمدة بصفة قانونية باكتتاب وتحر
  .مليون دج 220م3يين دينار جزائري لكل واحد منھا، أي رأسمال أولي قيمته 

 خاتمـة 
يتطلب تحرير القطاع المصرفي ا&نفتاح على العالم الخارجي خاصة في مجال الخدمات 

خ3ل تنويع مصادر التمويل المصرفية، حيث تعمل غالبية البنوك دور البنوك الشاملة من 
فمن أھم . وتعبئة المدخرات ومنح ا&ئتمان لكل القطاعات وتقديم الخدمات المتنوعة والمتجددة

سمات التحرير المصرفي ھي عملية تحرير واستحداث خدمات مصرفية تتمثل على الخصوص 
خمة، إضافة إلى في التجارة ا)لكترونية واشتراك العديد من البنوك في منح القروض بمبالغ ض

  .التأجير التمويلي والمشتقات المالية وغيرھا من اAدوات المستحدثة في اAسواق المالية والنقدية
ففي ظل تحول العديد من الدول نحو اقتصاد السوق تطلب اAمر رفع القيود الحكومية على 

لموارد المالية نشاط الجھاز المصرفي، مما أدى بھذا اAخير إلى مواجھة تحديات تخص ندرة ا
ونقص في السيولة، با)ضافة إلى كيفية ا&ستفادة من التطور التكنولوجي ومواجھة تحديات 
المنافسة العالمية ومواجھة مخاطر اAزمة المالية العالمية وغيرھا من التحديات، الشيء الذي 

التدخل إلى تعدد اFراء فيما يخص تطبيق سياسة التحرير المصرفي بشروط أو المناداة ب
الحكومي حتى يتم حماية الجھاز المصرفي من الصدمات الخارجية واAزمات العالية والحد من 

سياسة تحرير القطاع المصرفي ليست الوسيلة الممكنة وبالتالي فإن . مخاطر إف3س البنوك
والمتاحة لتحقيق ا&ستقرار والنمو وإنما &بد من خضوع التحرير المصرفي لضوابط تؤدي إلى 

  .هجاحن
  . إن ا&ستفادة من مزايا التحرير المصرفي يتطلب العمل على تحقيق ما يلي

ة والنظام القانوني وا)جراءات المتبعة لتنفيذ العقود وا&شتراطات يالمحاسب اAنظمةتحسين  -
  .إع3ن البيانات عن المؤسسات المالية وھيكل الرقابة وا)شراف الحذر
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روض بقدر ما تسمح به الظروف، بمعنى وضع نظام التأمين تشجيع البنوك لوضع نظام للق -
  .على القروض

بين البنوك لمساعدة البنك المركزي في التدقيق عند دراسة حالة البنوك  مافي ا&ندماجتشجيع  -
   .وأوضاعھا

إيجاد وسائل جديدة لقياس مختلف أنواع المخاطر على أن تتاح تلك المقاييس لكافة البنوك  -
  .دة وتوفير التوعية الكافية بھا )دارات البنوكوبصورة موح

تشجيع البنوك لHسراع في عملية الخصخصة، والعمل على إعداد شبكة آلية للمقاصة ولنظام  -
  .المدفوعات فيما بين العم3ء والبنوك، وفيما بين البنوك وبعضھا من ناحية أخرى

ة للمديرين وا)دارة العليا والوظائف تنمية القدرات البشرية من خ3ل عقد برامج تكوين مكثف -
  .العامة وذلك لتھيئة المناخ الم3ئم لرفع كفاءة أداء اAعمال البنكية

وفي اAخير، يمكن القول أن التحرير المصرفي قد ساھم إلى حد كبير في إص3ح المنظومة 
اAسواق  المصرفية من خ3ل منحھا الحرية في تسيير نشاطاتھا ومنح البنوك دور الوسيط في

 .المالية حتى تساھم ھذه البنوك في تنمية ھذه اAسواق
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